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 استناد

 باسم الشعب 
 رئاسة الجمھوریة 

 
 وبناء ٩٤٥لسنة ) ١٦( رقم قانون ادارة الالویة من المادة الثالثة والستین المعدلة من ) ٢(و)  م– ١(و)  ل-١(استنادا الى الفقرات 

 . على ما عرضھ وزیر الداخلیة ووافق علیھ مجلس الوزراء
 

 -: امر بوضع النظام الاتي

 ١المادة 

من ) ١(من ھذه المادة بموجب المادة ) ٢(في الفقرة ) كأبنیة المدارس الابتدائیة(الى عبارة ) والمتوسطة والثانویة(اضیفت عبارة 
 :٢٩/٠٧/١٩٦٩ صادر بتاریخ ٤٣، رقمھ ١٩٦٥ لسنة ٦نظام تعدیل نظام التصرف بعقار الادارة المحلیة رقم  
 

 -: یقصد بعقار الادارة المحلیة لاغراض ھذا النظام الاملاك العائدة لھا المبینة ادناه
غلال المشیدة لسكن الموظفین والمستخدمین والعمال وغیرھم وتشمل الشقة  الدار المعدة للسكن على وجھ الاست– دار السكن – ١

 .والغرفة وقطعة الارض السكنیة
 الابنیة والمنشآت الثابتة المخصصة للمنافع العامة المحلیة لغیر اغراض السكن ولتحقیق وظیفة من – المنشآت المحلیة العامة – ٢

 .دائیة والمتوسطة والثانویة والملاعب والمستوصفات الصحیة وما الى ذلكوظائف الادارة المحلیة كأبنیة المدارس الابت
 . الابنیة المشیدة لغرض الاستغلال لتحقیق منفعة للادارة المحلیة كالحوانیت والاسواق وما الى ذلك– العقارات التجاریة – ٣
  الاراضي والبساتین التي تعود ملكیتھا الى الادارة المحلیة– ٤

 ٢المادة 
على المتصرف ان یعرض على مجلس اللواء العام في دورتھ السنویة كشفا بالعقارات التجاریة والاراضي والبساتین ودور السكن 

العائدة الى الادارة المحلیة متضمنا حالة كل عقار من حیث وجھ استغلالھ ومصروفاتھ ووارداتھ السنویة لیقرر المجلس ما یلزم 
 .را وفق احكام ھذا النظامبشأن التصرف بھ بیعا او ایجا

 ٣المادة 

قانون تملیك  لا یجوز التصرف بالعقار المملك للادارة المحلیة من الخزینة بدون بدل الا في الحدود والاغراض المخصص لھا وفق 
 .العرصات والمباني الامیریة

 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 ٤المادة 
تؤجر الى المعلمین وغیرھم من الموظفین والمستخدمین الدور التي تشیدھا الادارة المحلیة خصیصا لھم ویجرى توزیعھا علیھم 

بتنسیب من رؤساء دوائرھم على ان تستوفى اجورھا منھم طوال المدة التي تبقى فیھا مخصصة لھم وعند الاستغناء عن ایة دار من 
الادارة المحلیة التصرف بھا وفقا لاحكام ھذا النظام ویستثنى من حكم ھذه المادة رئیس الوحدة الاداریة فیجوز ان ھذه الدور تقرر 

 .تؤجر لھ ایة دار غیر مشغولة من ھذه الدور بقرار من المتصرف

 ٥المادة 

ن حسب تسلسلھم بتنسیب من رئیس مجلس  تؤجر دور الادارة المحلیة في الوحدات الاداریة الى الموظفین والمستخدمین التالی– ١
 . الولاء العام

 .  موظف ومستخدم الادارة المحلیة–آ 
 .  موظف ومستخدم الادارة العامة–ب 
 .  موظف ومستخدم ایة دائرة رسمیة او شبھ رسمیة–ج 
 یملك ھو او زوجتھ دارا في ان لا) ١( یشترط في من یحق لھ ان یكون مستأجرا من الموظفین والمستخدمین المذكورین بالفقرة – ٢

 . المحل المشید فیھا دار الادارة المحلیة على ان یرجع في ذلك من كان مكلفا بعائلة تسكن معھ
) ١( یجوز لرئیس مجلس اللواء العام تخصیص دار الادارة المحلیة غیر المشغولة الى احد الموظفین دون التقید باحكام الفقرة – ٣

 .  المصلحة العامة مع بیان الاسباب الى وزیر الداخلیةوذلك باحوال خاصة تقتضیھا
 یجوز ایجار دور الادارة المحلیة الى الدوائر الرسمیة وشبھ الرسمیة لاتخاذھا مقرات لھا في حالة عدم تیسر ابنیة صالحة – ٤

 .فذا الا بمصادقتھویقدر بدل الایجار من قبل لجنة یؤلفھا رئیس مجلس اللواء العام ولا یكون قرراھا نا. لدوائرھا

 ٦المادة 
 یستوفى من المستأجر لدار الادارة المحلیة بدل ایجار شھري یعادل ما یستوفى من الموظفین والمستخدمین المستأجرین لدور – ١

 . الحكومة على ان یستقطع بدل الایجار من راتب الموظف او المستخدم من قبل دائرتھ ویحول الى الادارة المحلیة
كان المستأجرون لدار الادارة المحلیة اكثر من واحد ولا یؤلفون بمجموعھم عائلة واحدة فیؤخذ من كل منھم خمسون  اذا – ٢

 . بالمائة من البدل المقرر لھذه الدار كمثل ما یؤخذ من موظف او مستخدم یسكنھ مع عائلتھ
ن والعازبات من قبل لجنة یؤلفھا رئیس مجلس اللواء  یقدر بدل الایجار السنوي على الشاغلین للدور المنشأة لسكنى العازبی– ٣

 .من ھذه المادة) ١(العام ولا یكون قرارھا نافذا الا بمصادقتھ ویستقطع ھذا البدل بأقساط شھریة وفق الطریقة المبینة بالفقرة 

 ٧المادة 
 ٢٧ رقمھ ،١٩٦٥ لسنة ٦ رقم المحلیة الادارة بعقار التصرف لنظام الثاني التعدیل نظام  من) ١( المادة بموجب المادة ھذه الغیت
 :الاتي بالنص واستبدلت ،٠٨/٠٥/١٩٧٢ بتاریخ صادر

 
 أحكام وفق العلني بالمزایدة نوالمستخدمی الموظفین حاجة عن الزائدة السكن دور كذلك المحلیة للإدارة وتؤجر البساتین ثمرة تباع
 المالیة وزیر صلاحیة الغرض لھذا الداخلیة وزیر ویمارس الحكومة عقارات وإیجار بیع وقانون المنقولة الدولة أموال بیع قانون

 تأجیرھا یخولھ من أو المحافظة لمجلس ویجوز واحدة سنة العقارات لھذه الإیجار مدة وتكون الأخیر القانون في علیھا المنصوص
 :  أن بشرط البدل یسقط أن المستأجر طلب على بناء المحافظة لمجلس ولرئیس سنوات ثلاث على تزید لا مدة
 .  الإحالة إجراء عند حالا الإیجار بدل ثلث یستوفي – ١
 .  الإیجار تاریخ من أشھر تسعة من أكثر إلى الأقساط من قسط آخر أجل یمتد ولا الأربعة على الأقساط عدد یزید لا – ٢
 مع الإیجار بدل یسقط أن المحافظة مجلس فلرئیس الواحدة السنة على تزید لمدة المؤجر الإیجار بدلان باستیفاء یتعلق وفیما – ٣

 الإیجار مدة انتھاء قبل قسط آخر یدفع أن على الإیجار سني ضعف على عددھا یزید لا أقساط إلى المادة ھذه من )١(  الفقرة مراعاة
 . الأقل على أشھر بستة

 
 :للمادة القدیم النص
 الموظفین حاجة عن الزائدة السكن دور وكذلك المحلیة للادارة العائدة التجاریة والعقارات الاراضي وتؤجر البساتین ثمرة تباع

 ویمارس للحكومة العائدة الاملاك وایجار بیع قانون و المنقولة الدولة اموال بیع قانون  احكام وفق العلني بالمزاد والمستخدمین
 واحدة سنة العقارات لھذه الایجار مدة وتكون الاخیر بالقانون علیھا المنصوص المالیة وزیر صلاحیة الغرض لھذا الداخلیة وزیر
 .متساویة اقساط اربعة على الایجار بدل دفع العام اللواء مجلس رئیس بموافقة ویجوز

 ٨المادة 
 وشبھ الرسمیة عند یجوز بقرار من مجلس اللواء العام وموافقة وزیر الداخلیة تملیك عقار الادارة المحلیة الى الدوائر الرسمیة

 .تحقق مصلحة للادارة المحلیة في ذلك مقابل تعویض نقدي او عیني یتفق علیھ

 ٩المادة 
 كلفة كانت اذا العامل او الصغیر المستخدم الى المؤجرة السكن دار تملیك الداخلي وزیر وبموافقة العام اللواء مجلس من بقرار یجوز
 وعدم المحلیة للادارة مصلحة تحقق حالة في وذلك بھ المشتراة بالسعر الارض ثمن الیھا مضافا دینار الف تتجاوز لا انشائھا
 لغیر اتخاذھا او بیعھا یجوز ولا سنة عشرین تتجاوز لا متساویة باقساط الدار كلفة تستوفى ان على ارضھا الى او الدار الى حاجتھا



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 دفعھ ما استعادة لھ المملك یستحق ولا باطلا التملیك یصبح ذلك وبخلاف التملیك تاریخ من سنوات عشر مرور قبل السكن اغراض
 بقیة تسدید یتم حتى الدار على الحجز اشارة وتوضع المبلغ من بالمائة خمسین دفع اذا الا لھ المملك باسم الدار تسجل ولا اقساط من

 بیع قانون  لاحكام وفقا العام اللواء مجلس من بقرار العلني بالمزاد فتباع الشراء العامل او الصغیر المستخدم یقبل لم واذا الاقساط
 .للحكومة العائدة الاملاك وایجار

 ١٠المادة 
ن الاخرى فلا تشید ھذه الدور الا لسكنى لا یجوز ان تشید دور سكن على حساب الادارة المحلیة الا في الاماكن النائیة اما في الاماك

 .المعلمین وموظفي ومستخدمي الادارة المحلیة على ان تستحصل موافقة وزیر الداخلیة على ذلك

 

 ١١المادة 
 المحلیة الادارة بعقار التصرف لنظام الثالث التعدیل نظام  من) ١( المادة بموجب المادة ھذه آخر الى) یخولھ من او( عبارة اضیفت
 :١٨/٠٣/١٩٧٥ بتاریخ صادر ١٠ رقمھ ،١٩٦٥ لسنة ٦ رقم

 
 خمسین على جرةالمؤ والمباني الدور صیانة او ادامة او لترمیم سنویا المحلیة الادارة تصرفھا التي المبالغ تتجاوز ان یجوز لا

 العام اللواء مجلس من بقرار فیھا الصرف فیتم الاعتیادیة غیر الطارئة الحالات ذلك من ویستثنى السنوي ایجارھا بدل من بالمائة
 .یخولھ من او الداخلیة وزیر وموافقة

 ١٢المادة 
بقرار من مجلس اللواء لا یجوز تغییر نوع التخصیص المعد لھ عقار الادارة المحلیة الا اذا تحققت مصلحة للادارة المحلیة في ذلك 

 .العام وموافقة وزیر الداخلیة

 ١٣المادة 

 .لوزیر الداخلیة اصدار التعلیمات المقتضاة لتسھیل تنفیذ ھذا النظام

 ١٤المادة 
 .١٩٦٢لسنة ) ٣(یلغى نظام التصرف بعقار الادارة المحلیة رقم 

 ١٥المادة 

 .سمیةینفذ ھذا النظام من تاریخ نشره في الجریدة الر

 ١٦المادة 

  .على وزیر الداخلیة تنفیذ ھذا النظام

 المصادف للیوم الرابع عشر من شھر شباط سنة ١٣٨٤كتب ببغداد في الیوم الثالث عشر من شھر شوال سنة 
١٩٦٥. 

  

  المشیر الركن                                   

 مد عارف عبد السلام مح                                   

  الفریق                     ناجي طالب

  طاھر یحیى                وزیر الخارجیة

  رئیس الوزراء                                   



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  صبحي عبد الحمید           محسن حسن الحبیب

  وزیر الداخلیة                    وزیر الدفاع

  الكریم فرحان عبد           محمد جواد العبوسي

  وزیر الثقافة والارشاد                    وزیر المالیة

  عبد الستار علي الحسین            شكري صالح زكي

  وزیر العدل                   وزیر التربیة

  عبد العزیز الوتاري                   عزیز الحافظ

  وزیر النفط                 وزیر الاقتصاد

  شامل السامرائي          الصاحب العلوانعبد 

  وزیر الصحة     وزیر الاصلاح الزراعي

  عبد الفتاح الالوسي              عبد الحسن زلزلة

  وزیر الاشغال والاسكان                 وزیر التخطیط

  عبد المجید سعید                     ادیب الجادر

  وزیر المواصلات                 وزیر الصناعة

  فؤاد الركابي              عبد الكریم ھانيء

  وزیر الشؤون البلدیة         وزیر العمل والشؤون

  والقرویة                      الاجتماعیة

  عبد الرزاق محیي الدین               مصلح النقشبندي

  وزیر الوحدة                 وزیر الاوقاف

 
 

 


